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برنامج دعم الاعلام العراقي المستقل 
              ( داعم )
خارطة طريق 

لبيئة اعلامية عراقية تمكينية 
(( دراسة مسحية  ))
أعدها 

1. د.  كاظم نزار الركابي 

المدير التنفيذي  

 مقدمة

يشهد العراق واقعا جديدا بعد انقشاع حقبة الحكم الشمولي ، فالعراق يتطلع الى مستقبل جديد قائم على الديمقراطية ، والحرية ، وسيادة القانون ومن اجل الوصول الى تلك الغاية وضع اللبنة الاساسية من هذا الصرح ألا وهو الدستور ، الذي جاء معبرا عن تراثه العريق ، ومعضد لتطلعات شعبه ، تلك اللبنة التي تم تشكيلها كي تعبر عن كافة طوائف الشعب وأعراقه.

ويأتي هذا الدستور كخطوة اجرائية نص عليها قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت للمرحلة الانتقالية ، وإجراء انتخابات تم بمقتضاها أنتخاب مجلس النواب ، وقام بدوره انتخاب مجلس رئاسة مكون من رئيس ونائبين له ، وقام المجلس ايضا بتسمية رئيس الوزراء والذي اعلن عن تشكيلة وزارته . وكان من ضمن مهام مجلس النواب تشكيل لجنة لصياغة الدستور ، والذي عرض على الشعب في أستفتاء عام أجري في 15 كانون الاول 2005 كانت النتيجة موافقة الشعب علية ، وبذلك انتهت الفترة الانتقالية التي اعقبت الإطاحة بالحكم البعثي وتاسيس الحكم الديمقراطي.
 وقد جاء الدستور العراقي الجديد صريحا واضحا مؤكدا على ضمان حرية التعبير في المادة 38 التي نصت على :
(( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

ثالثاً: حرية الاجتماع والطباعة والتظاهر السلمي، تنظم بقانون))

وبذلك فقد خطا العراق خطوه أساسية رائدة باتجاه ضمان حرية التعبير  بكل اشكالة.

الغرض من الدراسة
تأتي هذه الدراسة لتحليل نصوص القوانين العراقية التي ما تزال سارية المفعول ولم يتناوله الدستور ، بما فيها القرارات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ، وهي تحدد ماهية تلك النصوص القانونية التي تحد من حرية التعبير او تتدخل في دور وسائل الاعلام ، في نشر وتوزيع المعلومات. وتبين هذه الدراسة الى أي مدى تتناقض تلك النصوص القانونية مع الدستور، ومع المعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، وتتناقض عموما مع المستويات الدولية الدولية المعترف بها فيما يتعلق بحرية التعبير.

 وتقدم هذه الدراسة بعض التوصيات للمزيد من العمل: (1) اما لجعل القوانين العراقية المتناقصة مع المقاييس السابقة الذكر اكثر تماشياً معها من المحررات القانونية ؛ (2) او صياغة تشريعات جديدة تحل محلها حسبما تقتضي الضرورة .

ويحدد الدستور حقوق الشعب العراقي بما فيه حقه في حرية التعبير ولا سيما بأن القانون سيضمن حماية حرية التعبير .

واستخدمت الدراسة وثائق قانونية وسياسية اخرى كمعايير لتحليل القوانين العراقية ومدى أقترابها من المعايير العالمية لحرية التعبير تشمل تلك الوثائق الاعلام العالمي لحقوق الانسان  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ومبادئ جوهانزبيرغ عن مسائل مثل الامن القومي وحرية التعبير والحصول على المعلومات وعلى مختلف الاحكام القضائية التي اصبحت سمة مميزة لمبدأ حرية التعبير .

الاعلان العالمي لحقوق الانسان 

والاعلان العالمي لحقوق الانسان هو قرار صادر عن الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة . وتنص المادة 19 منه على ما يأتي: 
(( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون مضايقة ، وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة مهما كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية)).
بالرغم من كون الاعلان العالمي لحقوق الانسان قرار صادر عن الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة ، الا انه ليس له سلطة قانونية ملزمة على دول الاعضاء في هيئه الامم المتحدة. ولكن كان قد اكتسب قوتة القانونية الملزمة من كونه قانون دولياً شائعا جرت به العادة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، هو معاهدة دولية صدقت عليها اكثر من 145 دولة عضوا في الامم المتحدة بما فيها العراق . ويفرض هذا الميثاق التزامات قانونية رسمية على الدول المصدقة عليه وبصورة خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير و تنص المادة 19 منه على مايأتي.
(( 1. لكل شخص الحق في حرية الرأي.
   2. لكل شخص الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية السعي الى وتلقي ونقل        المعلومات والاراء بجميع انواعها بغض النظر عن الحدود الجغرافية وذلك اما شفهياً او خطياً او مطبوعا ، او بشكل او عن طريق ايه وسيلة من وسائل الاعلام التي يختارها.))
ومن الجدير بالملاحظة أنه لم يجر التطرق في هذه الدراسة الى الحقوق والحريات الاخرى مثل حرية التجمع والاجتماع والخصوصية ....الخ  الا بالقدر الذي يتعلق بوسائل الاعلام وعملها،  ومع ذلك ، هناك قيود كبيرة على تلك الحقوق في القوانين التي تم فحصها ينبغي تصحيحها من اجل ان يكون الدستور والقوانين المستلة منه على ذات الخط مع التزامات العراق في المعاهدات الدولية.
دور وسائل الاعلام كمراقب عام 

لحماية حرية التعبير اهمية خاصة في وسائل الاعلام . ذلك أن من مهام وسائل الاعلام في المجتمعات الديموقراطية ان تكون المدقق والمحاسب لاستعمال أو أساءة استعمال السلطة السياسية ، وفي دورها هذا تعمل وسائل الاعلام بمثابة أداة لنشر وتوزيع معلومات حيوية ، ولتشجيع الحوار العام المنفتح والقوي . 
ولكي تعمل وسائل الاعلام بفعالية كحارس للشعب هناك شروط عديدة يجب تلبيتها عمليا وهي:
1. حرية التعبير والصحافة: ينبغي ان تكون وسائل الاعلام ، بما فيها الصحافة ، حرة لتغطية الاحداث ونشرها دون قيود او مراقبة ، وان لا تستخدم العقوبات الجنائية على المخالفات ذات العلاقة بوسائل الاعلام . وعدم تطبيق قوانين القدح وتشويه السمعة المصاغة بشكل يعرضها للتهديد لكي تحد من تقصيها للحقائق او من تغطيتها للاحداث.
2. الحد من التخويف والاكراه : ضمان حرية تحرك وسائل الاعلام لتقصي الحقائق ونشرها ، وعليه ينبغي الغاء جميع القوانين او المواد القانونية التي تؤدي الى عقوبات جنائية في المحررات القانونية أو تطبيقها التي تحد من تقصي الحقائق والتبليغ عنها من اكراه أو تخويف. 
3. حرية التنقل : حرية التنقل في جميع انحاء البلاد من اجل تغطية الاوضاع بدقة والحصول على المعلومات اللازمة.
4. حرية الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات العامة ، والعمل على صياغة قانون في العراق يضمن حرية الحصول على المعلومات من الحكومة لعرضها على المواطنين لجعل الحكومة مسؤولة تجاه الشعب.
5. المعاملة المتساوية : من الضروري معاملة وسائل الاعلام والعاملين فيها معاملة متساوية ، وعدم منح حرية لجهة اكثر من غيرها ، في الحصول على المعلومات ، وهذا الامر ينطبق على حرية الوصول الى الاشخاص والاماكن والمعلومات، فضلاً عن امور مثل الترخيص وتخصيص الموجات الاذاعية ، وان يكون للصحافة حرية الوصول الى دور النشر وطباعة الاخبار .
القيود على حرية التعبير 

حرية التعبير ليس حقا مطلقا ، حيث يشير كل من القانون الدولي ومعظم الدساتير الوطنية،  بأنه يمكن تقييد حرية التعبير ولكن ، يجب ان تبقي اية قيود واضحة وداخل مقاييس محددة وبدقة متناهية . 
ويضع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القيود المفروضة على حرية التعبير والتي جاءت في الفقرة 3 من المادة 19 ما ياتي :.

(( ممارسة الحقوق المنصوص عليها تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة وبالتالي فقد تكون عرضة لبعض القيود ، ولكن تلك القيوم يجب ان لاتتعدى القانون كما يجب ان تكون ايضا ضرورية.
1. من اجل احترام حقوق او سمعة الاخرين.

2. من اجل حماية الامن القومي او النظام العام او حماية الصحة العامة او الاخلاق.))
ويمكن ايجاد مقاييس مماثلة في النصوص القانونية الاوربية والامريكية والافريقية الخاصة بحقوق الانسان . وقد جرى تفسير ذلك بأن تجتاز اية قيود مفروضة على حرية التعبير امتحانا صارما . وقد وضح الفقة الدولي هذا الامر بالنص التالي الصادر عن المحكمة الاوربية لحقوق الانسان :
(( تخضع حرية التعبير الى عدد من الاستثناءات التي يجب تفسيرها في نطاق ضيق ثم ان وجود اية ضرورة الى اية قيود يجب ان تكون مقنعة تماماً.))
فيما يلي الشروط الواجب توافرها في القيود المفروضة على حرية التعبير 
اولاً :
أن يكون القيد منصوصاً عليه في القانون ، ويلبى هذا المطلب ، من خلال اعتماد الشفافية بالتعريف عن القوانين ذات العلاقة، ومصاغه بدقة كافية لاتاحة المجال للمواطن لتنظيم سلوكه حسب هذا القانون.

ثانياً :

أن يكون للقيد هدف شرعي ، وتأتي شرعية الاهداف من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و بما ان هذه اللائحة واسعة فهذا يعني انه لاتوجد اية اهداف اخرى تعد شرعية لتقييد حرية التعبير .
ثالثاً:
ان يكون التقييد ضروريا لتحقيق أي من تلك الاهداف . وتعني كلمة (ضروري) هو  وجود حاجة اجتماعية ملحة للتقييد . وان تكون الاسباب التي تبديها الدولة لتبرير التقييد ذات صلة وكافية ، ومتناسبه مع الهدف المنشود .

وكثيرا ما تروج الانظمة القمعية اسباب مثل (الامن القومي) و(المحافظة على النظام العام) و (المصلحة العليا للوطن) كاسباب غير قابلة للمناقشة لتقييد حرية التعبير ولاسيما في وسائل الاعلام . ويمكن ان يكون الامن القومي والمحافظة على النظام العام أسبابا حقيقية لفرض قيود على حرية التعبير ، ولكن ينبغي ان تكون تلك القيود في أضيق نطاق ، وتصاغ بشكل محدد وبدقة متناهية والتي تتعاطى مع التهديدات المشروعة فقط.

مبادىء جوهانزبيرغ

توجز مبادىء جوهانزبيرغ اجزاء محددة لتعيين ما اذا كان القلق على الامن القومي يسمح بتقييد حرية التعبير اولا  وكما ياتي :
أ- تقييد حرية التعبير الذي تسعى اليه الحكومة على اساس حماية الامن القومي ، ليس شرعيا ، ما لم يكن غرضه الحقيقي وتاثيره هو السعي الى حماية وجود البلد و سيادة اراضيه  من مصدر خارجي مثل التهديد العسكري ، او من مصدر داخلي مثل التحريض على قلب نظام الحكم بالعنف.
ب- وبصورة خاصة ، فان التقييد الذي تسعى الحكومة الى تبريره على اساس حماية الامن القومي ليس شرعيا ، اذا كان غرضه الحقيقي ، هو حماية مصالح لا تمت بصلة الى الامن القومي مثل حماية الحكومة من الارتباك او أخفاء أخطائها او أخفاء معلومات عن عمل المؤسسات العامة ، او لترسيخ ايديولوجيات معينة. 

وتتابع مبادىء جوهانزبيرغ في وضع ارشادات عن كيفية تحديد ما اذا كان الخطر وشيكاً بما فيه الكفاية لتبرير وضع قيود على حرية التعبير . و عملا بالمبدئين 15 و16 اللذين يحدان من نطاق التقييد.

يمكن أن تشكل حرية التعبير تهديدا للامن القومي فقط اذا تمكنت الحكومة من اثبات ما ياتي:
1. تؤدي الى التحريض على العنف الوشيك.
2. تحرض حرية التعبير على مثل ذالك العنف.
3. وجود علاقة مباشرة وعاجلة بين حرية التعبير واحتمال او حدوث مثل ذلك العنف.
وتأخذ أية قيود على حرية التعبير شرعيتها ، اذا كان هدفها هو حماية النظام العام والامن القومي ، من حلال صياغتها بدقة متناهية لمنع انتهاك حرية التعبير ، و بوضوح وفي أضيق نطاق ، وفي اطار رابطة واضحة ووثيقة بين التعبير المعني والخطر على الامن القومي او النظام العام . كما ينبغي ملاحظة عدم تعطيل هذة القيود الحوار العام الصريح والعلني بأي حال من الاحوال . 

القيود الشرعية على حرية التعبير في القوانين العراقية 

تأثير القيود الموضوعه على حق الشعب في الحصول على حريته في التعبير وعلى وسائل الاعلام في نشر المعلومات تأثير محبط ، ان كانت تلك القيود مطبقه بالقوه. او أنها مجرد موجوده في المحررات القانونيه، فان تلك القيود الموضوعة ينبغي ان تكون معقوله في تاثيرها. واذا كانت هناك ضرورة لوجودها فأنها ينبغي ان تصاغ في نطاق ضيق لحماية الهدف المحدد بوضوح. 
والدراسة الحالية هي دراسة مسحية للقوانين العراقية التي سنت في زمن النظام السابق وانواع القيود على حرية التعبير التي تتضمنها مع ما يرافقها من نصوص محدده مشكوك فيها.
العقوبات الجنائية المفروضة على شتى المخالفات في الكلام والنشر:

سن النظام السابق عدد من القوانين التي تقيد حرية التعبير ولعل أقساها هي تلك التي تطبق العقوبات الجنائيه كأدوات لمعاقبة المخالفات العاديه . ويطبق قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 العقوبات الجنائية بما فيها الاعدام على مخالفات حرية التعبير لاسباب شتى أوردها القانون وربطها النظام السابق بمسميات مثل المصلحة العليا والامن الوطني القومي و السمعه والحساسيات والخصوصيات والاخلاقيات والاداب العامة، كما ويطبق قانون المنشورات العقوبات الجنائيه على نوع المعلومات التي يمكن نشرها على المواطنين. 
ومن المعترف به دوليا، ان تطبيق العقوبات الجنائيه لمعاقبة مخالف ينبغي ان تكون متناسبه مع المخالفه. وبما ان حرية التعبير هي حق جوهري من حقوق الانسان ، وحق اساسي لتشكيل وتنمية وحماية المجتمعات الديموقراطيه فان تطبيق العقوبات الجنائيه في هذا المجال هو غير متناسب مع المخالفه وبالتالي غير مقبول. 
الاهانة والتشهير :
تظهر العقوبات الجنائيه الوارده في القانون الجزائي العراقي ، والتي يفهم منها بانها تحمي السمعه والخصوصيه ، عدم شرعيتها اذا ما تمت مقارنتها مع ما اصدرته الهيئات الخاصة الثلاث المسؤوله عن حماية حرية التعبير وهي: الامم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا ومنظمة الولايات الامريكية في شهر كانون الاول/ ديسمبر عام 2003  نتوصل الى الخلاصة الاتية : 
(( التشهير الجنائي ليس قيد يمكن تبريره على حرية التعبير، وينبغي الغاء جميع القوانين المترتبة على التشهير واستبدالها، عند الضرورة بقوانين مدنيه مناسبة ضد التشهير. ))
 يحمي الحق في حرية التعبير كل محتويات التعبير والاسلوب الذي جرى فيه ، وهو لاينطبق على التعابير الاطرائية او المسالمة فقط ، بل ينطبق ايضاً على تلك التعابير التي تجرح المشاعر، او التي تصدم النفس ، او تزعجها . وبالتالي ينبغي التفريق بين التعبير الذي يهين شخصاً اخر وبين الاذى الذي يصيب سمعة شخصاً ما فالاول لا يمكن لمقاضاته اما الثاني فهو الذي يقع تحت الدائرة المعروفه بـ( التشهير) وهذا هو القابل للمقاضاة ولكن يبقى في استثنائات محدودة.
يعد التشهير او نشر المعلومات الكاذبة ، قابلا للمقاضاة عموما ، حيث يعد نشر المعلومات الكاذبة ضاراً بسمعة الشخص ، بشرط ان يكون المؤلف الخطيب الناشر قد قام بذلك متعمداً او مهملاً ، واذا كان الموضوع ذا طبيعه عامة او سياسية لا بد من اثبات بان المؤلف قد فعل ذلك مع معرفتة بان المعلومات هي معلومات كاذبة ، او فعل ذلك مع عدم اكتراث مقصود ومتهور بصحة المعلومات.
ونشر المعلومات الذي لا يقع تحت تسمية التشهير وغير قابل للمقاضاة هو الذي يقوم به موظفي الدولة ، كون أنشطتهم ذات اهمية خاصة للجمهور ، والهيئات العامة التي يعملون فيها تمول كليا او جزئيا من الاموال العامة وهدفها هو تقديم خدمة عامة لعموم الشعب ، ولذا ينبغي ان يتصف عملها بالشفافية ، وان تحاسب من الشعب، وعليها ان تتحمل مناقشة الجمهور غير المقيدة. 
وانتقاد الحكومة ورموزها، وانتقاد موظفي الدولة دون قيد او شرط ، هو امر ضروري لضمان شفافية الادارة العامة . واقرت السوابق القضائية بان موظف الدولة يضع نفسه عن سابق معرفه ، وبشكل يتعذر اجتنابة، عرضة للتدقيق الوثيق في كل كلمة ينطق بها ، وفي كل عمل يقوم به ، من الصحفيين خاصة والشعب عامة ، وبالتالي عليه ان يبدي درجة اكبر في القدرة على التحمل .
وعموماً ليست هناك مسؤولية قانونية ضذ التشهير عندما يكون التعبير صحيحاً الى حد كبير، او اذا كان رأياً ، حيث يكون الامر واجباً قانونياً اعلان مثل تلك المعلومات ، او في حالة اذا كان التعبير معقولاً . والمعقولية هنا تقررها المحكمة باتباع معايير مفصلة ومحددة .
نشر المعلومات العامة

تعتبر العقوبات الجنائية في القانون العراقي الجزائي ، وفي قانون المنشورات نشر مجموعة منوعة من المعلومات أمرا غير قانونيا ، بما في ذلك أي شئ مهين للحكومة أو ينتهك القيم الاخلاقية العامة أو يتعارض مع سياسات العراق. اما المعلومات الاخرى مثل البيانات التي تنسب الى الشخصيات الحكومية ، ووقائع جلسات المحاكم المغلقة للجمهور، او قرارات مجلس  الوزراء فيمكن نشرها باذن رسمي فقط.

تنظيم الصحافة وتعيين متطلبات ممارسة المهنة للصحفيين  


اقرت محاكم حقوق الانسان الدولية بان متطلبات الترخيص للصحافيين الافراد لا يتماشى مع حرية التعبير ويفيد الاعلام المشترك المقرر الخاص للامم المتحدة بخصوص حرية الراي والتعبير وممثل منظمة الامن والتعاون الاوربية حول حرية وسائل الاعلام والمقرر الخاص لمنظمة الامن الافريقية ما ياتي.
· ايدت الالحاد او الطائفية او فساد الاخلاق او الجريمة.
· او شجعت اعمال التخريب او استخدام العنف.
· او اثرت على النظام العام والامن الداخلي.
· او شجعت استهلاك المواد المسكرة او المخدرات او لعب القمار.
· او شجعت افكارا رجعية او شوفينية او عنصرية او مناهضة للعرب.
· او تحبذ الانهزامية.
· او تخدم الاستعمار والصهيونية ومن يدعمها .
· او لم تلبي اهداف ومصالح وطموحات الجماهير.
· او تضر الوطن العربي واهدافة او قضاياه المصيرية.
· او تجرح مشاعر الدول الصديقة او تشوه سمعة حركات التحرير الوطنية في العالم .
· او كانت ذات مستوى فكري وفني رديء الى درجة تسيء الى الذوق الحسن وفشلت في تناول موضوع مفيد.
· اوليس مسجلة باللغة العربية او مزودة بحوار باللغة العربية مكتوب اسفل الصورة ، باستثناء الافلام العلمية والطبية والمعدة للتدريب والافلام الوثائقية والموسيقية والرياضية وافلام الرسوم المتحركة.
وينظر القانون الدولي الى الموافقة على المادة قبل نشرها التي تعرف احيانا بـ (التقييد المسبق) بالكثير من الحيطة والشك مع انه تم الاعتراف بها في بعض الظروف المحدودة ، مثلا في تصنيف الافلام لحماية القاصرين . لكن القانون لا يعد الانظمة شرعية اذا منحت في الواقع اجتهادا واسعا للحكومة لحظر المواد بناء على مقاييس غامضة وغير موضوعية ، فان ذلك من شانه ان يفشل المطالبة القائلة بان القيود على حرية التعبير مصاغة بدقة كافية لاتاحة المجال للمواطن لتنظيم سلوكه.
تحليل وتوصيات
بخصوص عدم توافق النصوص القانونية العراقية 
مع مبادىء حرية الراي والتعبير
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ،
المادة 81
مع  عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة الى مؤلف الكتاب او واضع الرسم الى غير ذلك من طرق التعبير ، يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته واذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر ومع ذلك يعفي من العقاب أي منهما اذا ثبت في اثناء التحقيق ان النشر حصل بدون علمة وقدم كل مالدية من المعلومات او الاوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلي.
المادة 82

اذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين فان تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى.

المادة 83


لايعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابه او الرسم او طرق التعبير الاخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق لو في الخارج او انها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير ولا يسري هذا الحكم اذا كان النشر قد حصل نقلا عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.
وجه مخالفة النص للدستور
لا تنسجم العقوبات الجنائية الواردة في نصوص المواد أعلاة على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الرأي مع المعايير الدولية لمتعلقة بحرية التعبير وعلى وجه الخصوص مع مبادىء جوهانسبورغ.
التوصية
1. ألغاء نصوص المواد أعلاه .
2. يكون من المناسب لو جرت صياغة قانون مدني ضد التشهير لتحميل المحرر او المسؤول عن نشر المعلومات الكاذبة المسؤولية القانونية.
المادة 178
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين .

من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن يقصد تسليمة او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها.
1. من اذاع او افشى باية طريقة سرا من اسرار الدفاع
2. من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل الاتصال بقصد تسليمة او اذاعته وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة 
المادة 179
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشرة سنين 
1. من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة. 
2. تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة اجنبية ، فاذا كانت هذه الدولة . 
3. معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.
المادة 180
يعاقب بالحبس وبغرامةلا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك أضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنة الاضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

المادة 182
1. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت اخبارا او معلومات مكاتبات او وثائق او خرائط او رسومات او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر او المصالح الحكومية او المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة بنشرة او اذاعته.
2. و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة أجنبية أو لاحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى اي وجه وبأية وسيلة كانت أمرا من الامور في المذكورة في الفقرة السابقة .
المادة 200
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي التي ترمي الى تغيير مبادىء الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم أي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك . 

ويعاقب بالقوبة ذاتها كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.

المادة 228

يعاقب بالحبس او بغرامة لاتزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.
وجه مخالفة النصوص للدستور
1. لا تنسجم العقوبات الجنائية الواردة اعلاة على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الراي مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير .
2. كما يتعارض هذا النص مع حق الشعب، المعترف به دوليا، في الحصول على معلومات تحتفظ بها الهيئات العامة.
3.  كما يتعارض هذا النص ، ومبدأ حرية الحصول على الوثائق العامة ، التي هي جزء اساسي من تمكين الاعلام لممارسة دورة في التدقيق والمحاسبة التي تحول دون استغلال السلطة السياسية لموقعها .
4. ويعزز الحصول على المعلومات النقاش العام الحر والمكشوف و الاستقرار الديمقراطي ايضا.
5. ينبغي ان تخضع القيود على نشر او افشاء المواد ، التي من شانها ان تضر بالامن القومي او الدفاع الى اولوية المصلحة العامة ، التي تسمح بنشر المواد التي من المصلحة العامة الافشاء بها. ولكن اذا كان من الضروري تطبيق القيود على حرية التعبير لحماية الامن القومي بشكل محدود ، مع مراعاة صياغة تلك القيود وتطبيقها بموجب المستويات المنصوص عنها في مبادىء جوهانزبيرغ.
التوصية

الغاء نصوص المواد أعلاه، ومقترحين صياغة  قانون لضمان حرية الحصول على المعلومات.
المادة 201
يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادىء صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى أي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا، او عمل باية كيفية كانت لتحقيق اغراضها.
( حلت هذه المادة محل المادة 201 الملغاة وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 874 لسنة 1975 قانون التعديل الثالث ) .
وجه مخالفة النص للدستور
لا تنسجم العقوبات الجنائية الواردة في نصوص المواد أعلاة على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الرأي مع المعايير الدولية لمتعلقة بحرية التعبير وعلى وجه الخصوص مع مبادىء جوهانسبورغ.
ويحمي الحق في حرية التعبير كل من محتويات التعبير علاوة على الاسلوب الذي جرى فيه التعبير ، وهو لا ينطبق فقط على التعابير التي تعد مؤيدة او مسالمة بل ينطبق ايضا على تلك التعابير التي يمكن ان تسيئ الى المشاعر او تصدم او تزعج.
التوصية
نقترح الغاء هذا النصوص.

المادة 202
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنين او الحبس كل من اهان باحدى الطرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة.
وجه مخالفة النص للدستور 

لا تنسجم العقوبات الجنائية الواردة في نصوص المواد أعلاة على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الرأي مع المعايير الدولية لمتعلقة بحرية التعبير وعلى وجه الخصوص مع مبادىء جوهانسبورغ.
ويحمي الحق في حرية التعبير كل من محتويات التعبير علاوة على الاسلوب الذي جرى فيه التعبير ، وهو لاينطبق فقط على التعابير التي تعد مؤيدة او مسالمة بل ينطبق ايضا على تلك التعابير التي يمكن ان تسيئ الى المشاعر او تصدم او تزعج.
انتقاد الحكومة غير المقيد وانتقاد رموزها وموظفي الحكومة هو امر ضروري لتامين الشفافية والمحاسبة في الادارة العامة.
التوصية
نقترح الغاء هذا النص.
المادة 208

يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين .

1. من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن تحريضا او تحبيذا او ترويجا لشئ مما نص عليه في المواد 200 و 2001 و 2002 اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها .
2. من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المذكورة في المواد السابقة.
المادة 214

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة زبغرامة لاتزيد على مائة دينار اوباحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح او بالغناء لاثارة الفتنة.
المادة 227

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين او بغرامة لاتزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها بالعراق او اهان رئيسا او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لايخالف قوانين العراق ولاتقام الدعوى عن هذه الجريمة الابناء على اذن تحريري من وزير العدل.

وجه مخالفة النصوص للدستور
لا تنسجم العقوبات الجنائية الواردة في نصوص المواد أعلاة على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الرأي مع المعايير الدولية لمتعلقة بحرية التعبير وعلى وجه الخصوص مع مبادىء جوهانسبورغ. 
وان الحوار غير المقيد هو امر ضروري في العملية الديمقراطية وينبغي تشجيعه وليس معاقبته.

التوصية 
نقترح الغاء النصوص الواردة اعلاة . 
المادة 210
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على ثلاثمئة دينار من اذاع عمدا اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها ومن حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر او ادى الى اهماله في اداء الواجب اثناء الحرب الى ارتكاب أي من الافعال المذكورة في هذه المادة 
(( الغيت المادة 210 وحل محلها النص الحالي بالقانون رقم 3 لسنة 1996 قانون التعديل الثالث والعشرين.))

المادة 211
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية اخبار كاذبة او اوراقا مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير الامن العام او الاضرار بالصالح العام
وجه مخالفة النص للدستور
لا تنسجم العقوبات الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الراي مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير . كما تخضع البيانات الكاذبة الى المقاضاة القانونية بموجب قوانين التشهير المدنية باستثناء موظفي الدولة الذين يرفعون قضية في المحكمة بحكم وظيفتهم . ولا بد من تحديد القيود على الكلام لحماية النظام العام على نطاق ضيق بموجب الامتحان الثلاثي الاجزاء الوارد في مبادئ جوهانزبيرغ.

التوصية

1. نقترح الغاء هذا النص .
2. يجب صياغة قانون مدني ضد التشهير
المادة 215 

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين القوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة ام لاعطائة وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن نيته.
وجه مخالفة النص للدستور
العقوبات الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الراي لا تنسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير. 

يجب تفصيل القيود على حرية التعبير لمصلحة الامن العام، مثل العقوبات المترتبة على التحريض على العنف ، تفصيلا ضيق النطاق بموجب الامتحان الثلاثي الاجزاء الوارد في مبادئ جوهانزبيرغ التي جاء ذكرها اعلاه.

التوصية
1. نقترح الغاء هذا النص.

2. وصياغة نص يحد من التحريض على العنف بموجب الامتحان الثلاثي الاجزاء الوارد في مبادئ جوهانزبيرغ التي جاء ذكرعا اعلاه.
المادة 225 

1. يعاقب بالحبس المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من اهان باحدى طرق العلانية رئيس لجمهورية او من يقوم مقامة او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة. وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت الاهانة او التهجم بشكل سافر وبقصد اثارة الراي العام ضد السلطة.

2. ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية المحاكم او القوات المسلحة او غير ذك من السلطات العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية اصبح نص المادة 225 الحالي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 840 في 14/11/1986 .
وجه مخالفة النص للدستور
العقوبات الجنائية على المخالفات ذات العلاقة بالتعبير عن الراي بما فيها الاهانة ،لاتنسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير .
يمكن ملاحقة قضائياً الاذى للسمعة الناجم عن نشر معلومات كاذبة بموجب قانون مدنى للتشهير ولكن يجب منع الهيئات العامة من رفع قضايا ضد التشهير الا بصفتها الشخصية والسبب لهذا القيد يعود الى هدف المصلحة العامة المهم الرامي الى تشجيع الحوار القوي والمكشوف حول افعال الشخصيات السياسية العاملين في الخدمة العامة .
التوصية
نوصي بالغاء هذا النص.
المادة 229

يعاقب بالحبس كل من اهان ااو هدد موظفا او أي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.
(( 
عدلت المادة 229 بالقانون رقم 90 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر. ))
وجه مخالفة النص للدستور

العقوبات الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الراي لا تنسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير .

التوصية

1. نوصي بالغاء هذا النص.

2. يجب صياغة قانون مدني ضد التشهير ملاحظة مسألة تطبيق اتلعقوبات الجنائية على التهديدات لم تجر معالجتها في هذه الوثيقة.
المادة 305

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامه لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العلانية على سحب الاموال المودعة في المصارف او الصناديق العامه او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها
وجه مخالفة النص للدستور
العقوبات الجنائية على المخالفات ذات العلاقه بالتعبير عن الراي لا تنسجم مع جميع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير 
التوصية  

نوصي الغاء هذا النص 

المادة 327
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين 

كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة 

كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او أي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه 

وجه مخالفة النص للدستور
يتعارض هذا النص مع حق الشعب ، المعترف به دوليا ، في الحصول على معلومات تحتفظ بها الهيئات العامه حرية الحصول على الوثائق العامة هي تدقيق ومحاسبة اضافية على استغلال دون قيود ، للسلطة السياسية ويعزز النقاش العام الحر والمكشوف ويثبت ايضا الاستقرار الديموقراطي 

 القيود على النشر او على افشاء المواد التي من شانها ان تضر بالامن القومي او الدفاع يجب ان تخضع الى اولوية المصلحة العامة التي تسمح بنشر المواد التي من المصلحة العامة الافشاء بها 
ولكن اذا كان من الضروري تطبيق القيود على حرية التعبير لحماية الامن القومي بشكل محدود يجب صياغتها وتطبيقها بموجب المستويات المنصوص عنها في مبادىء جوهانزبيرغ التي بحثنا فيها اعلاه 
التوصية
1- نوصي بالغاء هذا النص 

2- ونوصي بصياغة قانون لحرية الحصول على المعلومات. 
المادة 372
الفقرة أ
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات .

1. من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها. 
المادة 327
الفقرة د
من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمة.
المادة 372
الفقرة هـ

من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضوع تقديس او تجميد او احترام لدى طائفة دينية.
المادة 372
الفقرة و
ومن قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه
الغيت المادة 372 وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 2 لسنة 1995 قانون التعديل الثاني والعشرين.

وجه مخالفة النصوص للدستور

لا تنسجم العقوبات الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الراي مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير . 

يمكن مقاضاة الاذى الى السمعة من جراء نشر المعلومات الكاذبة بموجب قانون مدني للتشهير مع انه يجب ان لاتتمتع المنظمات الدينية بحماية اكثرمما تتوافر للجهات المعتدى عليها الاخرى .

التوصية
1. نقترح الغاء هذه النصوص.
2. نقترح  صياغة قانون مدني للتشهير.
المادة 403

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياة او الاداب العامة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرض على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او للايجار ولو في غير علانية وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمه بقصد افساد الاخلاق .
عدلت المادة 403 بالقانون رقم 50 لسنة 1989 قانون التعديل السادس عشر.

المادة 404

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد عن مائة دينار كل من جهر باغان او اقوال فاحشه او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز الي وكان ذلك في محل عام 

 وجه مخالفة النصوص للدستور
لاتنسجم العقوبات الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الراي مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير. 
يحمي الحق في حرية التعبير كل من محتويات التعبير علاوة على الاسلوب الذي جرى فيه التعبير ، وهو لا ينطبق فقط على التعابير التي تعد مؤيدة او مسالمة بل ينطبق ايضا على تلك التعابير التي يمكن ان تسيء الى المشاعر او تصدم او تزعج . 

التوصية 

نوصي بالغاء هذا النصوص. 
المادة 433
1 القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندة الية او احتقارة عند اهل وطنة ويعاقب من قذف غيرة بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين واذا وقع القذف بطريقة النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذالك ضرفا مشددا .

2  ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابة عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصلحة الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عملة فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.
وجه مخالفة النص للدستور

لاتنسجم العقوبات الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الراي مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير. 
العقوبات المدنية على التشهير مقبولة اذا جرى تفصيلها تفصيلا ضيق النطاق.

التوصية.

1. نقترح الغاء العقوبة الجنائية للتشهير 

2. نوصي بصياغة قانون مدني للتشهير
المادة 434


السبب هو رمي الغير بما يخدش شرفة او اعتباره او يجرح شعورة وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.

ويعاقب من سبب غيره بالحبس مدة لاتزيد على سنه وبغرامة لاتزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين .


واذا وقع السبب بطرق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشدداً.
المادة 435

اذا وقع القذف او السبب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية او في حديث تلففوني معه او في مكتوب بعث به اليه او ابلغة ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتزيد على خمسين دينار او باحدى او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 438


يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 
1. من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شان نشرها الاساءة اليهم.

2. من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة او برقية او مكالمة هاتفية فافشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شان ذلك الحاق ضرر باحد .
وجه مخالفة النصوص للدستور

لا تنسجم العقوبات الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الراي مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير .

يحمي الحق في حرية التعبير كل من محتويات التعبير علاوة على الاسلوب الذي جرى فيه التعبير ، وهو لاينطبق فقط على التعابير التي تعد مؤيدة او مسالمة ، بل ينطبق ايضا على تلك التعابير التي يمكن ان تسيئ الى المشاعر او تصدم او تزعج.

يخضع الاذى الذي يصيب السمعة من جراء نشر المعلومات الكاذبة للمقاضاة ، بموجب قانون التشهير المدني ، ولكن نظراً الى الطبيعة غير الموضوعية لجرح شعور شخص ما ، او عدم احترامة او عدم تشريفه فيجب ان لا يخضع ذلك للمقاضاة في المحاكم.
التوصية

1. يجب الغاء العقوبة الجنائية على الاهانة. 

2. نوصي بصياغة قانون مدني للتشهير.
المادة 437

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او مهنته او صناعته او فنه او طبيعة عملة بسر فافشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعملة لمنفعته او منفعة شخص اخر ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بافشاء السر صاحب الشان فيه او كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها.
وجه مخالفة النص للدستور

ان فرض عقوبة جنائية جنائية على افشاءمعلومات سرية هي عقوبة قاسية اكثر من اللازم العقوبات المدنية لانتهاك السرية هي كافية لضمان الخصوصية في المصالح التجارية.

يجب ان تخضع القيود على نشر او افشاء المواد المتعلقة بمصالح الدولة الى اولوية المصلحة العامة مما يسمح بنشر المواد التي يكون افشاؤها من فائدة المصلحة العامة.

ولكن اذا سيجري استخدام القيود على حرية التعبير في اطار الحماية المحدودة للامن القومي فيجب صياغتها وتطبيقها باتباع المستويات الواردة في مبادئ جوهانزبيرغ التي اتم شرحها اعلاه.

التوصية

1. نوصي بالغاء هذا النص

2. التفكير في صياغة نص لشمله في قانون المدني من شانه ان يحمي الافشاءات في مجموعة واسعة من الظروف وتنص فقط على عقوبات  مدنية.
3. او ترك الاطراف المعنية تعالج المسألة بالاتفاق فيما بينها.
قانون النشر رقم 78  لسنة 1977

ثانيا:

 لرئيس الجمهورية ان يقرر نشر بعض ما ورد في الفقرة اولا من هذه المادة باعداد خاصة من الوقائع العراقية ، اذا اقتضيت مصلحة الدولة العليا ذلك وتحدد طريقة توزيع وتداول وحفظ الاعداد الخاصة بمرسوم جمهوري ، ولرئيس الجمهورية ان يقرر عدم نشر القوانين والقرارات والانظمة التي تتعلق بامن الدولة او التي لايوجد في احكامها ما ينبغي الاطلاع عليه.
وجه مخالفة النص للدستور

يتعارض هذا النص مع حق الشعب في الوصول الى المعلومات والاطلاع عليها . كما ان النص لم يحدد مفهوم المعلومات التي تعد من امن الدولة . وبالتالي فقد يفسر هذا النص تفسيرا واسعا لغرض التقييد من الحريات العامة.
التوصية

1. نوصي بالغاء هذا النص وصياغة قانون خاص بالوصول الى المعلومات والاطلاع عليها.

القانون المدني العراقي 1951


لايوجد في القانون المدني العراقي نصوص خاصة بالتعبير عن الراي او التشهير وان كانت نصوص المسؤولية التقصيرية تغطي هذا الموضوع ولكن بصورة عامة ووفقا للقواعد العامة فقط.

وجه مخالفة النص للدستور

يمكن ادخال النصوص التي تتعاطى بالتشهير ونشر المعلومات السرية وواجبات الصحافيين في هذا القانون.

التوصية
نوصي بمراجعة القانون لتعيين ماهية النصوص التي تتعارض مه حرية التعبير وحريات الصحافيين ووسائل الصحافيين ووسائل الاعلام.
قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 159 لسنة 1980

  المادة 5

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.

المادة 12 
اولا مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او أي قانون اخر:
1. يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة اولا من المادة الثالثة من القانون
2. يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة دينار كل من خالف احكام الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة الثالثة من القانون
وجه مخالفة النص للدستور

يتعارض مع قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 الذ يؤسس اللجنة العراقية للاتصالات والاعلام الذي يمنح هذه الهيئة كل الصلاحيات التنظيمية في مجال الاتصالات البعيدة
التوصية
توصي بالغاء قانون الاتصالات البعيدة ، وصياغة قانون شامل للاتصالات ، و صياغة قوانين تغطي خدمة البريد وشركة التلغراف والهاتف.
قانون المراقبة على المواد المصنفة والافلام السينمائية 
المرقم 64 لسنة 1973 الذي الغي بموجب القانون 12 لسنة 1986
المادة 20

1. يعاقب كل من باع او وزع او استاجر او عرض فيلما او مصنفا بدون اجازة اوبعد انتهاء اجازتة بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامة لاتزيد على خمسمائة دينار او بكليهما.

2. يعاقب كل من خالف احكام الفقرات 1و2و3 من المادة الثامنة من هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لاتزيد على ثلثمائة ددينار او بكليهما.
3. عدا ما تقدم يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون ةانظمة وتعليماته الصادر بموجبه بغرامة لاتزيد على خمسين دينار.
وجه مخالفة النص للدستور

لاتنسجم العقوبات الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير عن الراي مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير ولا سيما ان القانون يعتمد على أ سس غير شرعية للمراقبة فضلا عن تعابير مبهمة عند استعمالها بالترادف مما بجعل بالامكان حظر أي فلم او مصنف .
ينظر القانون الدولي الى انظمة المراقبة المسبقة بقدر كبير من الشك ، مع انه تم قبولها في بعض الظروف المحدودة ، مثلا في تصنيف الافلام لحماية القاصرين . كما لا يمنح شرعية للانظمة التي تمنح صلاحية واسعة للحكومة لمنع المواد المبنية على اسس مبهمة وغير موضعية وعلى هذا ان القيود على التي توضع على حرية التعبير ينبغي ان تصاغ بقدر كاف من الدقة لتمكين المواطن من تنظيم سلوكه .
التوصية 
1- نوصي بالغاء قانون المراقبة على المواد المصنفة وعلى الافلام السينمائية. 

2- التفكير هو تطوير نظام من التصنيف للافلام التجارية من اجل اعلام جمهور             المشاهدين وحماية القاصرين.                                                                                                                
قانون وزارة النقل والمواصلات المرقم 7 لسنة 1976  
يبحث هذا القانون في تشكيلات وزارة النقل والمواصلات وفي الصلاحيات المعطات للوزير سواء من حيث امكانية انشاء اقسام جديدة او استحداث اجهزة اخرى اوفيما  يتعلق باصدار التعليمات التي من شانها تسهيل تنفيذ هذا القانون .
فالقانون اذن لايتناول مسائل الحريات المتعلقة بالتعبير والكلام الابصورة غير مباشرة.
وجه مخالفة النص للدستور

يؤكد القانون على اتباع المركزية الادارية ، واضطلاع الوزارة بالمهام التي تجعل منها جهة رقابة اكثر من كونها جهة تنظيمة ، وهو ما يتعارض مع الاتجاه العالمي الحديث الذي يدعو الى خصخصة وسائل الاتصال والاعلام.

التوصية

1. نوصي بالغاء النصوص غير المنسجمة مع قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 ومع قانون الاتصالات الجديد.
2. ونوصي بصياغة قانون شامل للاتصالات.
قانون وزارة الثقافة والاعلام  المرقم 94 لسنة 1981

المادة 1 ثانيا 
فقرة أ: نشر فكر ومبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي وتعميقها وترسيخها في القطر والوطن العربي.
الفقرة ج: التعريف بمنجزات ثورة 17 30 تموز 1986 العظيمة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي واهدافها التي تتجسد في الوثائق والمقررات والتوجيهات المركزية الصادرة عن قيادة الحزب والدولة.

الفقرة هـ: نشر فكر ومبادئ ومواقف حزب البعث العربي الاشتراكي حول القضايا الاساسية التي تستجد على الساحتين العربية والدولية.

وجه مخالفة النص للدستور

   قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2 الغى وزارة الاعلام ولكن وزارة الثقافة ما تزال موجودة.


عملت وزارة الثقافة بمثابة ذراع لنظام الدعاية ومراقبة الاعلام للدولة هذه ليست مهمة مناسبة لوزارة حكومية في ديموقراطية حديثة وعلاوة على ذلك فان اهداف الوزارة المبهمة لاتنسج مع حرية التعبير ومع وسائل اعلام حرة ومستقلة وتعددية.
التوصية 
1. نوصي بعدم السماح بتأسيس وزارة للاعلام .
2. نوصي بصياغة قانون جديد لعمليات وزارة الثقافة.
3. نوصي بخصخصة او تحويل الى وسائل الاعلام العامة اية نشرة مازالت تعمل تحت سلطة الوزارة .
قانون دار الجماهير للنشر المرقم 98 لسنة 1971

المادة 12 صلاحيات مجلس الادارة.
1. الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار.
وجه مخالفة النص للدستور
بينما دار الجماهير للنشر ميتة من الوجهة العملية وقد جرى سلب معظم معداتها او استولت عليها جهات خصوصية ، يبقى القانون في المحررات القانونية وبالتالي يجب الغاؤه.
التوصية
نوصي بخصخصة او نقل الى الاعلام العام اية نشرات لا تزال تعمل تحت انتداب دار الجماهير للنشر ، ولاسيما الصباعة التي لايجب ان تكون قطعيا تحت تحكم الدولة بسبب احتمال التلاعب في توافرها والتلاعب باسعار الطباعة لاغراض سياسية .
قانون نقابة الصحفيين المرقم 178 لسنة 1969 والتعديلات 164 لسنة 1977 و 98 لسنة 1988.

المادة الثالثة : اهداف النقابة 

9 : مكافحة تحرير أي اعلان بشكل راي او مقال يكتبة الصحفي حماية لاخلاق المهنة 

المادة التاسعة شروط العضوية
يشترط لتسجيل الصحفي في الجدول العام للنقابة ما يأتي:
1. ان يكون عراقيا بلغ الثامنة عشرة من عمرة غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وغير محروم من الحقوق المدنية 

3. ان يقدم شهادة من صاحب الصحيفة او الجهة التي يعمل لديها او المراجع الاعلامية تثبت اشتغالة في الصحافة وفق المواد السادسة او السابعة او الثامنة من هذا القانون.

المادة العاشرة 

1. يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة.

وجه مخالفة النص للدستور

من غير المناسب اطلاقا تاسيس نقابة للصحفيين بموجب قانون وعلاوة على ذلك فان عددا من الاهداف المعلنة للنقابة هي اهداف سياسية وليست مناسبة البتة في تنظيم قانوني يؤثر علىحرية التعبير بينما متطلبات عضويتها تستثني غير العراقيين حتى المقيمين الدائمين.

التوصية

نوصي بالغاء القانون المترتب على نقابة الصحفيين وجعل الامر واضحا بانه بناء على المادة 13  من دستور العراق للصحفيين الحق في الانتساب الى الرابطة دون قيد او شرط.
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